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  ه٤/٧/١٤٤٤ اعتمد للنشر في          j           ه٢/٦/١٤٤٤سلم البحث في 
 

 ـ٤٧٤ت  (يروم هذا البحث بيان اختيارات الإمام أبي الوليد الباجي           في )  ه
اد الأصولي، ومسالكه في النّظر، وطرق استدلاله وحجاجه علـى المـسائل            الاجته

وفق أصول الفقه المالكي تنظيرا وتنزيلا، وقد اخترنا نموذج مباحث الأمر والنّهـي             
لبيان طرق ومسالك هذا الإمام الهمام في ذلك مع الاختصار، والتّهذيب، والتّـرجيح             

  .ةبمقتضى الضوابط الشّرعية والقواعد المرعي
Abstract: 

This research aims to explain the choices of Imam Abu al-Walid al-
Baji (c. ١٠١٣–c. ١٠٨١) in the fundamentalist ijtihad, and his paths in 
consideration, and the methods of inference and arguments on issues 
according to the principles of jurisprudence Maliki, and we have chosen the 
model of matters of the command and prohibition to show the ways and 
paths of this Imam in that with abbreviation, refinement, and weighting 
under the legal controls and rules in force. 

 
فهذا البحث يعنـى  : لى عباده الذين اصطفى، وبعدالحمد الله وكفى، وسلام ع  

 ـ٤٧٤ت  (باختيارات الإمام الباجي     الأصولية في مبحثي الأمر والنّهـي، وقـد      )  ه
إحكام الفصول في أحكام الأصول، والإشارة في معنى الأصول         "انتخبتها من كتابيه    

ختيارات بما  ، وهو مختصر الذي قبله، مع مقارنة هذه الا        "والوجازة في معنى الدليل   
ورد لدى الأصوليين المعتمدين عند مختلف المذاهب والمدارس، والتّرجيح والتّحليل          
لذلك كلّه، وسبب اختياري لهذا العلَمِ موضوع الدراسة؛ أنّه من كبار علماء المالكية             
في عصره، فهو فقيه، ومتكلّم، ومفسر، ومحـدث، جمـع العلـوم كلّهـا أصـولها             

لمقدم عند الأندلسيين في الفتوى والمناظرة لمكانته الرفيعة شـرقا          وفروعها، وكان ا  
وغربا آنذاك، حيث أخذ الأصول على كبار علماء هذا الفن في عصره أمثال أبـي               
الطيب الطّبري، وأبي إسحاق الشّيرازي، والسمناني، وحصل الفقـه علـى حذّاقـه             

الله الدامغاني الحنفي، والصيمري    أمثال أبي الفضل بن عمروس المالكي، وأبي عبد ا        
  ...رئيس الحنفية، وأبي إسحاق البرمكي مفتي الحنابلة، وغيرهم

                                                
     صمستقّل، وباحث سنة ثالثة دكتوراه، تخص ـد  : كاتب ومدقّق لغويالفقه وأصوله بجامعة محم

  .الخامس بالرباط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب
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ورحل إلى المشرق، ومكث هنالك أربع عشرة سنة، طـاف خلالهـا بـلاد الـشّام                
والحجاز، ولقي أكابر العلماء في مختلف الفنون، وأخذ عنهم وأخذوا عنه، وانتهـى             

   ئاسة العلمية في الأندلس، وكانت له الحظوة العظمى لـدى  به المطاف إلى حيازة الر
ملوك الطّوائف، وشهد له القاصي والداني بالعلم والصلاح، وكان محقّقـا للمـذهب             
المالكي؛ مبرِّزا في أصوله وفروعه، فاجتمع فيه ما لا يجتمع في غيـره إلا نـادرا،    

 علم غزير في الدراسـات      لذلك كان أجدر وأحرى بالبحث والدراسة، لما تركه من        
  . الفقهية والأصولية

وهذه بعض االدراسات السابقة التي وجدتها في سـياق الموضـوع وهـي             
  :كالآتي

، لأحمد سـناء محمـد يوسـف    دراسة مقارنة: الآراء الأصولية للإمام الباجي    -١
ابن عمر، عمر بن صالح، جامعة أم درمـان الإسـلامية، كليـة             : محمد، بإشراف 

 . م٢٠٠٠عة والقانون، السودان، سنة الشّري
لصالح بوبشيش، مكتبـة الرشـد ناشـرون،         الإمام الباجي وآراؤه الأصولية،      -٢

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الطبعة الأولى، سنة – السعودية –الرياض 
الاجتهاد المقاصدي عند الإمام أبي الوليد الباجي وتطبيقاته الفقهية من خلال             -٣

اد بن عبيد، بإشراف الدكتور صـالح بوبـشيش بكليـة العلـوم             ، لفؤ كتاب المنتقى 
الاجتماعية والعلوم الإسلامية قسم الشّريعة التّابعة لجامعة الجـاح لخـضر بدولـة             

الموافـق ل   /  هــــ    ١٤٣٠ - هـــ    ١٤٢٩الجزائر الشّقيقة، للسنة الجامعية     
  . م٢٠٠٩ – م ٢٠٠٨

مصطفى : ، للباحثين رض ودراسة ع: جهود الإمام أبي الوليد الباجي الأصولية      -٤
أبو بكر مصطفى ومحمد ياودي كالي، مجلـة النّظـارة، شـعبة اللغـة العربيـة                 

 العـدد الثـاني، الجـزء الرابـع        – نيجيريا   –والدراسات الإسلامية، جامعة جوس     
  .)مقال. (٢٤٨ – ٢٣٧:  م، ص٢٠١٨أكتوبر : بتاريخ

الفصول لنور الـدين  تابه إحكام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية من خلال ك    -٥
  .صغيري،  بجامعة أم القرى بمكّة المكرمة، بالسعودية

هذا أبرز ما وقفت عليه خلال اطلاعـي علـى الدراسـات الـسابقة فـي                  
الموضوع، وعند التّدقيق والملاحظة تبين لي أن كل واحدة مـن هـذه الدراسـات               

الإحكام في  "ت اجتهادات الإمام الباجي الأصولية من خلال مصنّف واحد سواء           تناول
، أو "الإشارة في معرفة الأصول والوجازة فـي معنـى الـدليل    "أو  " أصول الأحكام 
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وغيرها، وعملي المتمم لهذه الجهـود المباركـة هـو تتبـع            " الحدود في الأصول  " 

مـن جميـع مـصادره الأصـولية     واستقراء هذه الاختيارات في كلّ مبحث مبحث     
والفقهية ومقارنته بغيرها مما ورد في الخلاف المذهبي أو الخـلاف العـالي، مـع               

 . التّرتيب، والتّهذيب، والتّرجيح وفق القواعد الفقهية والأصولية
  :خطة البحث

  : وخاتمة على النحو التالي مقدمة ومبحثيناقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى        
  اختياراته في مباحث الأمر: المبحث الأول
  هل الإباحة أمر؟: المطلب الأول
 هل المندوب إليه مأمور به؟: يالمطلب الثّان

 تدلّ بمجردها على الإيجاب؟" افعل"هل لفظة : المطلب الثّالث
 إذا وردت لفظة افعل بعد الحظر هل تقتضي الإباحة أم الوجوب؟: المطلب الرابع

 هل الأمر المطلق يقتضي التَّكرار؟: المطلب الخامس
 هل الأمر المطلق يقتضي الفور؟: المطلب السادس

 وقت وجوب الواجب الموسع: طلب السابعالم
 هل الآمر يدخل في الأمر؟: المطلب الثّامن
 هل الكفّار مخاطبون بفروع الشّريعة؟: المطلب التّاسع
 اختياراته في مسائل النّهي: المبحث الثّاني
  هل النّهي عن الشّيء يقتضي فساد المنهي عنه؟: المطلب الأول

  .بحث تضمنت أهم نتائج ال:الخاتمة
 

 
 

الذي عليه محققّو أصحابنا أن الإباحة ليست بأمر، وقد ذهـب           : "قال الباجي 
         الإباحة أمر؛ وبه قال البلخي ٢، والكعبي مـن المعتزلـة    ١أبو الفرج من أصحابنا أن 

لمباح مأمور به، بمعنى أنّه مأذون فـي فعلـه   فإن كان مراد من ذهب إلى ذلك أن ا        
وتركه المباح، لا ثواب في فعلهما ولا عقاب في تركهما، فذلك خلاف في عبـارة؛               
وإن أراد أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإيجاب أو الندب، وأن فعل المباح               

  .أفضل من تركه، فذلك باطل
 من نفسه الفصل بـين أن يـأذن         والدليل على صحة ما نقوله علم كلّ عاقل       

لعبده في الفعل، وبين أن يأمره به، ويقتضيه منه، وأنّه إن أذن له فيه فليس بمقتض                
  .له
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واحتجوا بأن المباح مأمور به، لأن من تركه الحـرام، والحـرام مـأمور              
  .بتركه

أن الحرام لم نؤمر بتركه من حيث كان تركا للمباح، وإنّما أُمرنا            : والجواب
  ٣."ركه لكونه حراما في نفسهبت

والصحيح ما ذكره الباجي ومن ذهب مذهبه من الجمهـور، وهـو عـدم               
اقتضاء الإباحة إيجابا ولا نهيا، وإنّما هي على سبيل التّخيير، وما ذكـره المخـالف        
من شبهة كون المباح مأمورا به، لأن ترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به                

 : المباح واجبا من حيث كونُه تركا للمحظور، فالجواب عن ذلـك فهو واجب، فصار 
أن ترك الحرام يثاب فاعله، بينا المباح لا يتعلّق به وعـد ولا ثـواب، ولا وعيـد                  
وعقاب، وإنّما الإباحة إذن بفعل الشّيء أو تركه، فخالفه من هذا الوجه، ما عـدا إن            

م الليل، أو تناول الطّعـام تقويـا علـى      نوى صاحبه به التّعبد، كمن نام احتسابا لقيا       
  المبـاح            العبادة، فحينئذ ي نتقل حكم الإباحة للنّدب باعتبار هذه النّية، وإلا فالأصل أن

  .لا يقتضي ثوابا ولا عقابا، واالله أعلم
 القول بمأموري ة المباح باعتبار كونه تركا للحـرام،  وأضاف ابن العربي بأن

  .٤وافل، وذلك يهتك حجاب الإجماع فيها، وبه قال الآمديأن فيه قولا بافتراض النّ
 

المندوب إليه مأمور به عند محقّقي شـيوخنا كالقاضـي أبـي       ": قال الباجي 
، والجـويني   ٥بكر، والقاضي أبي جعفر، وعامة الفقهاء المتكلّمين، وهو مذهب أحمد         

  .٧الي، والغز٦من الشّافعية
: وقال أبو محمد بن نصر إنّه مخرج على أصولنا في ذلك وجهان، أحدهما            

أن المندوب إليه مأمور بـه، وذُكـر عـن          : أن المندوب إليه ليس بمأمور، والثّاني     
، وابـن   ٨الشّافعي أن المندوب إليه ليس بمأمور به، وبه قال الشّيرازي من الشّافعية           

   .١٠ازي، والر٩العربي من المالكية
والدليل على ما نقوله اتّفاق الأمة على أن كلّ مندوب إليـه مـن الـصوم،               

، وأنّه مفارق لكونه مباحا، ولا بد أن يكون طاعة لكونـه            ١١والصلاة، والحج طاعة  
مأمورا به؛ ومحال أن يكون طاعة لجنسه، لأنّه قد يوجد من جنسه ما ليس بطاعة؛               

اع، لأنّه قد يريد المباح؛ ولا يكون طاعة لكونـه          ولا يكون طاعة لكونه مرادا للمط     
عالما به، لأنّه قد يعلم المعاصي؛ ولا يكون طاعة لوعده عليه بالثّواب لكان امتثالـه          

  .للأمر طاعة
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وأيضا فإن طاعة المؤمن الذي يوافى بالكفر طاعة وإن لم يثب عليها؛ فلـم               

{ : قـال االله تبـارك وتعـالى      فلان مطاع الأمـر،     : يبق إلّا ما قلناه؛ ولذلك يقولون     
  :، وقال الشّاعر]٩٠: سورة طه[، }فَاتَّبِعوني وأَطيعوا أَمرِي

  توان من المأمور في حال أمركا*** ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا 
  .١٢"فثبت بهذه الجملة ما قلناه

              ومن دلائل كون المندوب إليه مأمورا به، بعد الاتّفاق على أنّه طاعـة، أن
 على ذلـك، مجـازى،   يء لا يكون طاعة إلا كونه مأمورا به، والفاعل له مثاب         الشّ

وهو ما تقتضيه اللغة من إطلاق الطّاعة على الشّيء المأمور به، والفاعل له طائع،              
والآمر مطاع، إلا أن الفرق بين الواجب والمندوب، هو في التّرك، فالواجب يعاقب             

 هذا بالتّتبع والاستقراء لنـصوص الـشّريعة،        تاركه، والمندوب لا يعاقب، وقد ثبت     
  .فتبين رجحان هذا القول على غيره، واالله أعلى وأعلم

 
إذا ثبت أن لفظة افعل تدلّ بمجردها على الأمـر، وثبـت أن             : "قال الباجي 

ه يدلّ بمجرده على الإيجاب، وإنّما يـصرف        الأمر يدخل تحته الإيجاب والنّدب، فإنّ     
إلى النّدب بقرينة تقترن به؛ وبه قال القاضي أبو محمد، والشّيخ أبو تمام، وغيرهما               
من أصحابنا، وهو مذهب الفقهاء، والحنفية، ومنهم الجصاص، وشيخه أبو الحـسن            

المظفّـر  ، وهو اختيار الشّيرازي والجـويني، وأبـو   ١٤، ومذهب الشّافعي ١٣الكرخي
  .١٥ السمعاني من الشّافعية

يتوقّف، ولا يحمل على أحد محتمليه إلا بقرينة تدلّ         : "وقال القاضي أبو بكر   
  .١٦"على المراد

  .١٧وقالت المعتزلة بإفادتها النّدب، ولا تحمل على الوجوب إلا بدليل
 عـن أَمـرِه أَن      فَلْيحذَرِ الَّذين يخَالِفُون  {: والدليل على ما نقوله، قوله تعالى     

     أَلِيم ذَابع مهيبصي تْنَةٌ أَوف مهيبد تعالى بالعذاب الأليم على      ]٦٣: النّور[،  }تُصفتوع ،
  .مخالفة أمره، وذلك دليل واضح على وجوب أمره

لـولا  «: والدليل من جهة السنّة ما روي عن النّبي صلّى االله عليه وسلّم أنّه            
؛ وهذا يدلّ علـى وجـوب       ١٨»ي لأمرتهم بالسواك عند كلّ وضوء     أن أشقّ على أمت   

  .الأمر، وإلا لم يشقّ ذلك عليهم مع جواز تركه
أن الأمة في جميع الأعصار مجمعـة       : والدليل على ذلك من جهة الإجماع     

وأَقيمـوا  {: على الرجوع في وجوب العبادات وتحريم المحرمات إلى قولـه تعـالى    
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 ة: في مباحث الأمر والنّهي)  هـ٤٧٤ت (اختيارات الإمام أبي الوليد الباجيوب بلب.د .دراسة تحليليل أي 

ولَـا تَقْربـوا   {: ، وإلـى قولـه تعـالى   ]٤٣: البقرة[، الآية،  }... الزكَاةَ الصلَاةَ وآتُوا 
: ابقرة[، الآية،   }...ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ    {،  ]٣٢: الإسراء[الآية،  } ...الزنَا
   .، فثبت بذلك اتّفاقهم على أن ظاهر الأمر على الوجوب]١٨٨

 نصر قولهم في ذلك بأن لفظ الأمر لو كـان يـدلّ علـى        أما هم فاحتج من   
  .الوجوب بمفرده لوجب إذا صرف إلى النّدب بقرينة أن يكون ذلك مجازا لا حقيقة

والجواب أن هذا ليس بصحيح، لأن اللفظ إنّما يستغني عن قرينة فيما شهر             
ثـر، كالغـائط    بالاستعمال فيه، ويفتقر إلى قرينة فيما عرفه أن يستعمل في غيره أك           

الذي هو حقيقة في المطمئن من الأرض، ومجاز في قضاء الحاجة؛ ثم مـع ذلـك                
يفتقر إلى قرينة في استعماله في حقيقته ولا يفتقر إلى قرينـة فـي اسـتعماله فـي              

   .١٩"لمجازه؛ وإنّما ذلك بحسب عرف الاستعما
 ـ   "وعلاوة على ما استدلّ به الباجي على صحة مذهب           ر إفادة صـيغة الأم

وما كَان لِمؤْمنٍ ولَا    {: ما لم تدلّ قرينة على خلاف ذلك، قوله تعالى        " مطلق الإيجاب 
                صِ اللَّـهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني ا أَنرأَم ولُهسرو ى اللَّهإذَا قَض نَةؤْمم

، فقد دلّت الآية على إيجاب الأمر مع        ]٣٦: حزابالأ[} ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينًا    
  .نفي التّخيير، وهو الأصل ابتداء حتّى يرد دليل بخلافه

، إذ سمى تـارك     ]٣٦: الأحزاب[،  }ومن يعصِ اللَّه ورسولَه   {: وقوله تعالى 
الأمر عاصيا، وهذا ينافي التّخيير، فلفظ العاصي لا يلحق إلا بتـرك الواجـب، ولا            

فدلّ على الإيجاب حتّى تصرفه قرينـة       " افعل" للأمر في لغة العرب غير قولهم        لفظ
    .٢٠غيره إلى

ومن السنّة أيضا ما روي أن النّبي صلّى االله عليه وسلم دعا رجلا فلم يجبه               
ألـم  : كنت في الصلاة، فقال له    : وهو في الصلاة فقال له؟ ما منعك أن تجيبني، قال         

، }...يها الَّذين آمنُوا استجِيبوا الله ولِلرسولِ إِذا دعاكُم لما يحييكُم         يا أَ {: تسمع االله يقول  
فوبخه على مخَالفة الأمر فدلّ علـى أن الأمـر يقتـضي            ،  ٢١؟]٢٤: الأنفال[الآية،  

   .٢٢الوجوب
ولـم  " افعـل كـذا  "أو " قم بكـذا : "ومن كلام العرب أن السيد إذا قال لعبده       

لذّم، فعلم أن الأمر يقتضي الإيجاب في الحقيقة الّلغويـة، وكـذا         يستجب له استحقّ ا   
  .العرفية

أن الأمر فيه حض على الطّلب، وقد ثبتـت صـيغته           : ومن الدلائل العقلية  
باللغة والشّرع، وكلّ ما كان فيه حض على فعل الشّيء دون تخيير فهو متوعد على              
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، وهو حجة تحتاج لنقضها إلى دليـل  ٢٣تركه، وكلّ ما كان كذلك فلا يكون إلا واجبا       

  .مثل الصخرة، فأين هو؟ واالله تعالى أعلى أعلم
 

 
إذا وردت لفظة افعل بعد الحظر فقد ذهب أبو الفـرج، وأبـو             " :قال الباجي 

ز منداذ إلى أنّها تقتضي الإباحة، وهـو        تمام، وأبو محمد بن نصر، ومحمد بن خوي       
 وأبـي يعلـى وأبـي الخطّـاب         ٢٥، والقفّال الشّاشي من الشّافعية    ٢٤مذهب الشّافعي ،

، وذكر القاضي أبو محمد أن من متأخري أصـحابنا مـن            ٢٦الكلوذاني من الحنابلة  
، وهو الصحيح عنـدي، وبـه    "إنّها تقتضي الوجوب، وأنّه مذهب الأصوليين     : "يقول
، وأبو إسحاق الشّيرازي، وهو مذهب المعتزلـة، واختـار   ٢٧أبو الطّيب الطّبري قال  

   .٢٨الآمدي التّوقّف
والدليل على ما نقوله أنّا قد أجمعنا على أن لفظ الأمر إذا تجرد عن القرائن               
اقتضى الوجوب؛ وهذا لفظ الأمر متجرد عن القرائن فاقتضى الوجـوب كالمبتـدأ،             

لأمر لا يخرجه عن مقتضاه، كما أن تقدم الأمر على الحظـر لا  وتقدم الحظر على ا   
  .٢٩"يخرجه عن مقتضاه

والنّاظر في حجج الفريقين يرى أن مذهب القائلين بالإباحـة بعـد الحظـر        
              أقوى، وهو الذي تدلّ عليه الأدلّة لغة، وعرفا، وشرعا، فمن جهة اللغة والعرف أن

 الطّبق، ولا تدخل إلى هذا البيـت، ولا تـذهب           لا تأكل من هذا   : العبد إذا قال لسيده   
كلْ من هذا الطّبق، وادخل إلى هذا البيـت، واذهـب   : عند فلان، ثم قال له بعد ذلك  

  .عند فلان، كان ذلك رافعا لما حظر عليه، ولم يكن أمرا عرفا، ولغة
وإِذَا حلَلْـتُم   { : ومن جهة الشّرع، فقـد ورد فـي القـرآن قولـه تعـالى             

فَـإِذَا قُـضيت الـصلَاةُ      { : ، وقولـه سـبحانه    ]٢: المائـدة [، الآية،   }...ادوافَاصطَ
فَإِذَا تَطَهرن فَـأْتُوهن مـن      { : ، وقوله عز وجلّ   ]١٠: الجمعة[، الآية،   }...فَانتَشروا

  اللَّه كُمرثُ أَمينة الشّريفة قوله صلّ      ]٢٢٢: البقرة[، الآية،   }...حى االله  ، وورد في الس
 كُنْتُ نَهيتُكُم عن زِيارة الْقُبورِ، فَزوروها؛ فَإِنَّها تُزهد في الدنْيا، وتُذَكِّر          «: عليه وسلّم 

قد نَهيتُكُم عن ادخار لُحومِ الأَضاحي بعد       «: ، وقوله عليه الصلاة والسلام    ٣٠»الْآخرةَ
رخادفَكُلُوا، و وهو محمول عند الجماهير على الإباحة٣١، الحديث»...واثَلاَث ،.  

فدلّ كلّ هذا على أن الأمر بعد الحظر للإباحة حتّى يرد دليل بخلافه، واالله              
  .الموفّق
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 ة: في مباحث الأمر والنّهي)  هـ٤٧٤ت (اختيارات الإمام أبي الوليد الباجيوب بلب.د .دراسة تحليليل أي 

 
الأمر المجرد لا يقتضي التَّكرار في قـول عامـة أصـحابنا؛           : "قال الباجي 

 القاضي أبو محمد عن مالك، وبه قال أبو تمام، وبه قال أبو الطّيب الطّبري،               وحكاه
  رخسي ، وهو مذهب الحنفية، ٣٢وأبو إسحاق الشّيرازياص ٣٣والسوبه قال الجـص ،، 

  .٣٤وابن حزم الظّاهري
   وبه قـال مـن أصـحابنا     "يقتضي التّكرار : "وقال بعض أصحاب الشّافعي ،

  .٣٥ الحسن بن القصار، والقاضي أبي يعلى من الحنابلةمحمد بن خويز منداذ، وأبو
خبر عنه، ثم ثبت وتقـرر  : صلّى: أمر، وقوله : صلّ: والدليل على ما نقوله أن قوله     

  .صلّ: صلّى لا يقتضي التّكرار، فكذلك قوله: أن قوله
وهو أن من حلف ليفعلن كذا، بر بفعل مرة واحدة؛ فلو كان الأمر             : دليل ثان 

ضي التّكرار لما بر إلا باستدامة الفعل؛ وكذلك لو وكّل وكيلا على طلاق امرأته               يقت
لاقتضى ذلك طلقة واحدة؛ فلو لكان الأمر يقتضي التّكرار، لكان له أن يطلـق مـا                

  .٣٦"يملك الزوج من الطّلاق
أن فـي إيجـاب     : كذلك من الأدلة على عدم اقتضاء الأمر المطلق التَّكرار        

 عدد وجمع ليس اللفظ موضوعا له، ولا يجوز إثبات ذلك إلا بلفظ أو              التّكرار إثبات 
  .دلالة فلم يجب التّكرار

ومن السنّة حديث الأقرع بن حابس حين سأل النّبي صلّى االله عليـه وسـلّم      
بل حجة واحـدة، ولـو قلـت نعـم      : الحج في كلّ عام أو مرة واحدة؟ فقال       «: فقال

  .٣٧»مللتلوجبت، ولو وجبت ثم تركتموه لض
فدلّ الحديث على أن التكرار لو كان مفهوما من الآية لما سأل الأقرع عنه،              

فـأخبر أن  " بل حجة واحـدة   "لأنّه كان من أهل اللسان، وقوله صلّى االله عليه وسلم           
ولو قلـت نعـم     "الآية لم تقتض إيجاب أكثر من حجة، وقوله عليه الصلاة والسلام            

  .٣٨عم كان واجبا بقوله صلى االله عليه وسلم لا بالآيةفأخبر أنه لو قال ن" لوجبت
والقول بالتَّكرار عليه مآخذ منها أنّه تكليف بما لا يطاق، وأنّـه قـول بـلا دليـل،                  

   .فضعف من هذه الأوجه جميعها، واالله أعلى وأعلم
 
لفور؛ وإليه ذهب القاضي أبو بكـر،       الأمر المطلق لا يقتضي ا    : "قال الباجي 

والقاضي أبو جعفر، وحكى محمد بن خويز منداذ أنّـه مـذهب المغاربـة مـن                ٣٩
المالكيين؛ وبه قال القاضي أبو الطّيب الطّبري، وأبو إسحاق الشّيرازي، والغزالـي،          
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   .٤١، وبه قالت المعتزلة٤٠والرازي من الشّافعية 
 أنّه على الفور؛ وبه قال أكثر أصـحاب         وذهب البغداديون من أصحابنا إلى    

، وأبو يلعى الفراء مـن      ٤٢أبي حنيفة، ومنهم الجصاص وشيخه أبو الحسن الكرخي       
  ٤٣.الحنابلة، وابن حزم الظّاهري

ليست بمقتضية للزمان إلا بمعنـى أن       " افعل"والدليل على ما نقوله أن لفظة       
  .ن والحالالفعل لا يقع إلا في زمان؛ وذلك كاقتضائها المكا

ثم ثبت وتقرر أن له أن يفعل المأمور به على الإطلاق في أي مكان شـاء،             
  .وعلى أية حال شاء؛ فكذلك له أن يفعله في أي زمان شاء

كما أنّه للواجب على التّراخي حالة يتعين وجوب الفعل فيها، وهو إذا غلب             
 الفعل مجـرى إباحـة      على ظن المكلّف فوات الفعل، وتجري إباحة تأخير المكلّف        

تعزير الإمام الجاني، وتأديب المعلّم الصبي إذا لم يغلب على الظن هلاكـه، فـإذا                
  .٤٤"غلب على الظن هلاكه حرم ذلك

استدلّ القائلون بالفور بأدلّة من العرف، واللغة، والعقـل، والـشّرع، فمـن         
ه ذلك على الفـور، ولا      ، فإنّه يلزم  "افعل كذا : "العرف واللغة أن السيد إذا قال لعبده      

يفهم منه التّأخر، ولو أخّره عد عاصيا، فقاسوا هذا من باب الأولى على أوامـر االله                
  .تعالى، فإنّها تقتضي الفور مطلقا حتّى يرد دليل بخلافه

ومن الأدلّة العقلية أن هذا يدخل في قاعدة سد الذّرائع، والأخذ بالأحوط، فقد           
ر للواجب فيعد مفرطا، كالديون الواجبة، والحج عنـد         تخترم العبد المنية وهو مؤخّ    

  ...الاستطاعة وهلم جرا
{ : ومن الشّرع الحثّ إلى المسارعة والمبادرة إلى الخيرات نحو قوله تعالى          

، }قـين وسارِعوا إِلَىٰ مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضها السماواتُ والْأَرض أُعدتْ لِلْمتَّ          
، }... فَاستَبِقُوا الْخَيرات  ۖولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها     {: ، وقوله سبحانه  ]١٣٣: آل عمران [

  .، كما أن قضاء الفوائت لا يجوز تأخيره عند الذّكر]١٤٨: البقرة[الآية، 
قدم رسـول االله  : ومن السنّة ما روته أمنا عائشة رضي االله عنها، أنّها قالت         

لّة االله عليه وسلّم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمـس، فـدخل علـي وهـو                  ص
من أغضبك يا رسول االله؟ أدخله االله النّار، قـال صـلى االله عليـه         : غضبان، فقلت 

:  قـال الحكـم  -» أَوما شَعرت أَنِّي أَمرتُ النَّاس بِأَمرٍ، فَإِذَا هم يتَـرددون؟         «: وسلّم
ولَو أَنِّي استَقْبلْتُ من أَمرِي ما استَدبرتُ، ما سقْتُ الْهدي           «- أحسب   كأنّهم يترددون 

  .٤٥»معي حتَّى أَشْتَرِيه، ثُم أَحلُّ كَما حلُّوا
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 ة: في مباحث الأمر والنّهي)  هـ٤٧٤ت (اختيارات الإمام أبي الوليد الباجيوب بلب.د .دراسة تحليليل أي 

فيفهم من هذا الحديث أن مطلق الأمر على الفور، وأن التّـردد فيـه غيـر     
  .مر المطلق أرجح، واالله أعلمجائز، وبذلك يتبين أن القول بفورية الأ

 
أجمعت الأمة على أن الواجب الموسع وقته إذا فُعل فـي أول            : "قال الباجي 

             الوقت سقط الفرض؛ ثم اختلفوا بعد ذلك في وقت وجوبه، فقال أصحاب الـشّافعي :
يتا لـلأداء، وتمييـزا لـه مـن         ، وإنّما ضرب آخره توق    ٤٦إنّه يجب في أول الوقت    

  .٤٧القضاء، وبه قال الجصاص من الحنفية، وابن حزم الظّاهري
إن جميع الوقت وقت للوجوب، وبه قال أبو        : وقال أصحاب مالك رحمه االله    

لا يجب بـأول  : ؛ وقال المتأخّرون من أصحاب أبي حنيفة      ٤٨يعلى الفراء من الحنابلة   
  .قت الذي إذا تركه كان آثماالوقت ولا وسطه، وإنّما يجب بالو

إن الصلاة المفعولة في أول الوقت تطوع، وهي تسد         : "وكان الكرخي يقول  
  ."هي مراعاة: "، وتارة كان يقول"مسد الفرض

والدليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا أن آخر الوقت ليس بـأن يكـون               
؛ ولو لم يكن أول الوقت      وقتا لوجوبه أولى من وسطه وآخره لجواز أداء الصلاة فيه         

   .وقتا للوجوب لم يصح أداة الصلاة فيه، كما لا يصح أداء الظّهر قبل الزوال
أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن أول الوقت لو كان وقتا للوجـوب لأثـم                

  .المكلّف بتأخير الصلاة عنه
ف علمنـا أنّـه     فلما علمنا أن تأخير الصلاة عن أول الوقت لا يأثم به المكلّ           

  .ليس بمحلّ للوجوب
والجواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكفّارة، فإنّه لا يأثم بتأخيرهما عن            

  ٤٩."أول وقت الإمكان، وهو من أوقات الوجوب
هل الأمـر  : "وهذه المسألة قد تشعبت فيها الأقوال، وتعددت بناء على مسألة  

   المطلق يقتضي الفور أم التّراخي؟
هر واالله تعالى أعلى وأعلم، أن القول المعتبر في ذلك هو اختيـار          والذي يظ 

المالكية من أن الواجب الموسع وقته كلّه وقت وجوب ما لم يخرج عـن وقتـه أو                 
يفعل قبله، كمن صلّى الظهر في أـول وقته أو وسطه أو آخره، فهذا كلّـه وقـت                 

، ما دام أنّه لم يصلّها قبل       وجوب، ومتى فعله في أي واحد منهما كان مؤديا للفرض         
الزوال أو إلى حين دخول وقت العصر، فقد أدى الذي عليـه، ويبقـى بعـد ذلـك                

  .التّفاضل بين الأوقات، لا على سبيل الوجوب بل على سبيل النّدب
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 
وهذا يختلف باختلاف الصلوات، فمن الصلوات من يستحب تقديمها في أولّ            

ر، والمغرب إلا لسبب، كشدة الحـر فـي صـلاة           الوقت كالصبح، والظّهر، والعص   
الظّهر، فيستحب تأخيرها إلى اقتراب صلاة العصر للإبراد أو تأخيرها إلـى آخـر              
الوقت دركا لفضل الجماعة، ومنها ما يندب تأخيره ابتداء كصلاة العشاء، لما روي             

  .٥٠"أنّه كان يؤخّر صلاة العشاء الآخرة: "عنه صلّى االله عليه وسلّم
 

الآمر لا يدخل في الأمر، وبه قال الشّيرازي مـن الـشّافعية،            : "قال الباجي 
، وقـد قـال بعـض       ٥٢، وهو مذهب الشّافعي   ٥١وأبو الخطّاب الكلوذاني من الحنابلة    

اء من الحنابلة"يدخل في الأمر: "أصحاب الشّافعي٥٣.، وبه قال أبو يعلى الفر  
    .والدليل على ما نقوله أنّه استدعاء للفعل فلا يدخل المستدعى فيه كالشّفاعة

أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الأمر بالشّيء يقتضي الإخبار عن وجوبه             
  ."هذه العبادة واجبة: "في الشّرع؛ فكان بمنزلة ما لو قال

هذه : "ا أن قوله  والجواب أن هذا الأصل غير مسلّم؛ وإن سلّمنا فالفرق بينهم         
إخبار، والخبر يجوز أن يدخل فيه المخبر، والأمر استدعاء الفعل فلا           " العبادة واجبة 

يجوز أن يدخل فيه المستدعي؛ ألا ترى أن المخبر يجوز أن يفرد نفـسه بالإخبـار                
   .٥٤"عنها، والآمر لا يجوز أن يفرد نفسه بالأمر لها؟
أن ما أمر به النّبـي     :فريقين أن يقال  وتحرير محلّ النّزاع في المسألة بين ال      

صلّى االله عليه وسلّم مما يشمل عموم الأمة، فهو داخل فيه، لعموم الأدلّة نحو قولـه    
، وقوله تعالى على    ]٢: الصف[،  }يا أَيها الَّذين آمنُوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون        {: تعالى

: هود[، الآية،   }...أُرِيد أَن أُخَالِفَكُم إِلَىٰ ما أَنْهاكُم عنْه      وما  {: لسان شعيب عليه السلام   
، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتقى النّاس، وأعبدهم، وأطوعهم لأوامـر االله            ]٨٨

تعالى، وخيرهم في ذلك رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، فدلّ علـى دخولـه فـي                 
  .الأمر

    نّة ما روته أمقـال رسـول االله     : نا عائشة رضي االله عنها، قالـت      ومن الس
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولحللـت    «: صلّى االله عليه وسلّم   
  .٥٥»مع النّاس حين حلّوا

ووجه الاستدلال أنّه لما اعتذر صلّى االله عليه وسلّم عن عدم فسخ الحج إلى             
الهدي، دلّ ذلك على دخوله في الخطاب       العمرة طلبا لفضل التّمتّع، وأنّه شغله سوق        

  .والأمر
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 ة: في مباحث الأمر والنّهي)  هـ٤٧٤ت (اختيارات الإمام أبي الوليد الباجيوب بلب.د .دراسة تحليليل أي 

ودليل آخر أن النّبي صلى االله عليه وسلّم مبلّغ عن االله تعالى، فهو يـشمله                   
التّبليغ أيضا ما لم ترد قرينة بخلاف ذلك، وهذا عكس ما احتج به القـائلون بعـدم                 

فهو غير داخل فـي  اسقني ماء، : دخوله في الأمر قياسا على أن السيد إذا قال لعبده         
  .الأمر قطعا

أن هذا قياس مع الفارق لأن السيد أمر عبده استقلالا، وقد يكون            : والجواب
أمره في شيء مباح غير شرعي، فدلّ على عدم دخوله في الأمر، بينما رسـول االله       
صلى االله عليه وسلم مبلّغ وناقل عن االله تعالى أوامره ونواهيه فيدخل في الخطـاب               

نّه خير قدوة للنّاس، وخطاب االله يشمل كلّ مكلّف سوى ما خـصه الـدليل،     ابتداء لأ 
  .واالله الموفّق

أما ما اختص به رسول االله صلى االله عليه وسلّم من أحكام بدليل، فهـذه لا                
   .يدخل فيها عند الأمر أو النّهي، واالله أعلى وأعلم

 
لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان؛ واختلفوا في          : "قال الباجي 

فروع الديانات كالصوم والصلاة والحج؛ فعندنا أنّهم مخاطبون بذلك، وهو الظـاهر            
من مذهب مالك رحمه االله وكذا مذهب الـشّافعي، والـشّيرازي، والـرازي مـن               

، وقـال  ٥٧الحسن الكرخي من الحنفية، وهو مذهب الجصاص وشيخه أبو     ٥٦الشّافعية
هم غير مخاطبين بذلك، وهو مذهب أبي حامد الإسـفرايني مـن            : "ابن خويز منداذ  

  .٥٨الشّافعية
قَالُوا لَم نَك مـن     )٤٢(ما سلَكَكُم في سقَر   {: والدليل على ما قلناه، قوله تعالى     

لِّينص٤٣(الْم(   ينكسالْم منُطْع نَك لَمو)٤٤(   ينالْخَائِض عم كُنَّا نَخُوضو)٤٥(  كُنَّا نُكَذِّبو
، فأخبر تعالى أن العذاب حقّ عليهم بترك الـصلاة،          ]٤٦-٤٢: المدثّر[،  }بِيومِ الدينِ 

والإطعام، ولغو القول، والخوض؛ وأورد ذلك تحذيرا للمؤمنين من مواقعـة مثـل             
  .ذلك

 يصح منه التقرب بالعبادات إلـى االله        أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنّه لا       
  .تعالى مع مقامه على كفره، فاستحال بذلك أمره

والجواب أن هذا غلط، لأن المحدث مأمور بفعل الصلاة مع كونه محـدثا،             
وإن كان لا يصح منه فعلها؛ ولكنّه لما كان له سبيل إلى إزالة المانع منها صـح أن              

  .يؤمر بها، فكذلك الكافر
وا بأن العبادات لو كانت واجبة على الكفّار لوجب عليهم قـضاؤها إذا             استدلّ
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  .أسلموا، كما يجب ذلك على تارك الصلاة والمسلم 

والجواب أن القضاء يجب بأمر ثان، ولذلك وجبت الجمعة علـى المكلّفـين           
  .٥٩"ولم يجب عليهم قضاؤها

بعمومات خطـاب   وقد استدلّ القائلون بأن الكفّار مخاطبون بفروع الشّريعة         
االله تعالى لكافّة النّاس؛ مؤمنهم وكافرِهم، وأنّهم كلَّهم داخلون تحـت الأوامـر دون              

، }...ولِلَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيـه سـبِيلًا   {: استثناء، نحو قوله تعالى   
، وغير ذلـك مـن      ، فهذا خطاب عام يشمل الكافرين أيضا      ]٩٧: آل عمران [الآية،  

الآيات مما استدلّ به العلماء أمثال الباجي، وأيضا لما استحقّوا العقاب واللؤم علـى              
ترك الواجبات يوم القيامة دلّ على تكليفهم بها في الدنيا، مع الإجماع علـى عـدم                

  .صحة الفروع منهم مع عدم الإيمان
 الإسلام، وترغيب   كما أنّه في مخاطبتهم بالفروع دعوة لهم على الدخول في         

لهم في ذلك، وبيان عظمة هذا الدين، ودقّة أحكامه، ويسرها، وشـموليتها لمنـاحي              
  .الحياة كافّة من الولادة حتّى الوفاة، واالله تعالى أعلى وأعلم

 
 

 
النّهي عن الشّيء يقتضي فساد المنهي عنه؛ وبهذا قال القاضي          : "الباجيقال  

أبو محمد وجمهور أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة، والشّافعي، وبه قال الشّيخ أبـو             
بكر بن فورك،  والجصاص من الحنفية، والشّيرازي من الشّافعية، وأبو يعلى مـن              

 ـ     ٦٠الحنابلة د االله الأزدي، والقاضـي أبـو جعفـر    ، وقال القاضي أبو بكر، وأبو عب
إن النّهي عن الـشّيء     : "السمناني، وأبو بكر القفال من أصحاب الشّافعي رحمهم االله        

، وذهب الـرازي إلـى      ٦١، وهذا مذهب عامة المتكلّمين    "لا يقتضي فساد النّهي عنه    
  .٦٢اقتضائه الفساد في العبادات دون المعاملات

مـن  «: روي أن النّبي صلّى االله عليه وسلّم قـال        والدليل على ما نقوله ما      
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«.  

فلان على فلان في تأليفه ومقالته إذا أفسد ذلك: فاسد؛ يقال: ومعنى رد رد.  
أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنّه لو كان موجب النّهي ومقتضاه في اللغـة        

قرينة أخرجته عن ذلك فقـد أخرجتـه عـن          فساد المنهي عنه لوجب أن تكون كلّ        
الحقيقة إلى المجاز، ولوجب أن يكون النّهي عن الصلاة فـي الـدار المغـصوبة،               
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  .والذّبح بالسكين المغصوب مجازا لا حقيقة
والجواب أن المجاز ما تجوز به عن موضوعه، واستعمل على غير وجهه؛            

الدليل في موضع على صحته فلـم       وإذا كان مقتضى النّهي فساد المنهي عنه، ودلّ         
ينقل عن موضوعه، ولا استعمل في غير وجهه، وإنّما دلّ الدليل على إبطال بعض              
أحكامه؛ كما أن النّهي إذا اشتمل على أشياء ثم استخرج الاستثناء منها بعضها لـم                

  .٦٣"فبطل ما تعلّقوا به. يخرجه ذلك عن الحقيقة إلى المجاز لإبطاله بعض أحكامه
:  أدلّة القائلين بأن النّهي عن الشّيء يقتضي الفساد قوله تعالى في تحريم الربـا              ومن

، فقد دلّت الآية الكريمـة علـى     ]٢٧٥: البقرة[، الآية،   }وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    {
خ بطلان التّعامل بالربا، وفساد عقده، لأنّه من كبائر الذّنوب والموبقات، وهو مفـسو     

  .لا يصح بأي وجه من الوجوه
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نُـودي       {: قوله تعالى في البيع وقت النّداء يوم الجمعة       

         عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَىٰ ذوعفَاس ةعممِ الْجون يم لَاةفقـد   ]٩: الجمعة[، الآية،   }لِلص ،
 وقت النّداء يوم الجمعة لمن كانت فرضا عليه، فدلّ على           نص تعالى على منع البيع    

  ٦٤.فساده، وأفتى مالك بفسخه في هذا الوقت، وهو اختار القرطبي
ومن السنة نهيه صلّى االله عليه وسلّم عن نكاح الشّغار، وعن بيـع الثّمـار               

لة أو  حتّى يبدو صلاحها، وعن النّكاح بغير ولي، وغيرها كثير، فكلّها إما عقود باط            
              فاسدة يجب فسخها عند جماهير العلماء، فدلّ هذا على رجحان مذهب القائلين بـأن

  .النّهي يقتضي الفساد أصالة حتّى يرد دليل بخلافه، واالله أعلى وأعلم
 :خاتمة

بعد توفيق االله تعالى وتيسيره لإتمام هذا البحث بالشّكل الظّـاهر أمـامكم،             
 ومعالم اجتهادات الإمام الباجي واختياراته      أرجو أن يكون قد استوعب أبرز مظاهر      

الأصولية في مباحث الأمر والنّهـي، إذ مـا زال المـشوار طـويلا لجمـع هـذه         
الاختيارات، وتحقيقها تحقيقا علميا متينا من خلال تراثه الأصولي والفقهي الزاخـر            

  :تيةفي قادم المناسبات بحول االله وقوته، وقد خلصت فيه لأهم النّتائج الآ
 للمالكية أصولٌ فقهية اعتمدوا عليها في الاختيار والتّرجيحات عكس ما يظنّـه             -١

عوام الباحثين من انفراد الحنفية والشّافعية بذلك لا سيما علـى مـستوى التّـأليف               
  .والتّصنيف

 أن الإمام الباجي رحمه االله من أعلام الأصوليين المالكية، وهـو عمـدة فـي                -٢
  .لمالكي عندهمأصول الفقه ا
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 لمعرفة قيمة الإمام الباجي الأصولية لا بد من دراسة اختياراتـه فـي ضـوء                -٣ 
  .الخلاف العالي والمصادر الأصولية المعتبرة

 أنّه يجمع في الحجاج والاستدلال بين الأصول النّقلية والعقليـة، وبـه تميـزت        -٤
  .مدرسته عن باقي المدارس الأصولية

 الحمد الله رب العالمين، والحمد الله الذي بنعمتـه تـتم            هذا وآخر دعوانا أن   
  .الصالحات

  
  :هوامش البحث

                                                
  .٦٠ – ٥٩: المستصفى للغزالي، ص  ١
، والمحصول فـي أصـول الفقـه لابـن     ٢٥٤ – ١/٢٥٠التّلخيص في أصول الفقه للجويني،   ٢

  .١٢٦ – ١/١٢٤، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ٦٥: العربي، ص
  .٢٠٠ -١/١٩٩إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي،   ٣

، الإحكام في أصـول الأحكـام للآمـدي،    ٦٥: ي أصول الفقه لابن العربي، صالمحصول ف  ٤
١٢٦ – ١/١٢٤.  

  .١/١٥٨ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء،  ٥
  .٢٦١ – ١/٢٥٧ التّلخيص في أصول الفقه للجويني،  ٦
  .٦٣ – ٦٠:  المستصفى للغزالي، ص ٧
  .٣٧ – ١/٣٦ التّبصرة في أصول الفقه للشّيرازي،  ٨
  .٦٧: المحصول في أصول الفقه لابن العربي، ص  ٩

  .٢١٠ – ٢/٢٠٩المحصول للرازي،   ١٠
، والغزالـي فـي المستـصفى،       ٢٦١ – ١/٢٥٧ حكاه الجويني في التّلخيص في أصول الفقه،         ١١

  .٦٣ – ٦٠:ص
  .٢٠١ – ١/٢٠٠ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي،  ١٢
  .١٠٢ -٢/٨٧ الفصول في الأصول للجصاص،  ١٣
  .٧١ – ١/٦٧البرهان في أصول الفقه للجويني،   ١٤

 ١/٦٧، البرهان في أصول الفقه للجويني، ٣٥ – ١/٢٦ التّبصرة في أصول الفقه للشّيرازي،  ١٥
  .٦٠ -١/٥٤، وقواطع الأدلّة في الأصول لأبي المظفّر السمعاني، ٧١ –

، وحكـى  ٣٥ – ١/٢٦، ل الفقه وهو مذهب الأشاعرة كما قرره الشّيرازي، التّبصرة في أصو ١٦
، واختاره القاضي ابن    ٧١ – ١/٦٧إجماعهم على ذلك الجويني في البرهان في أصول الفقه،          

  .٥٦: العربي المعافري من المالكية، المحصول في أصول الفقه لابن العربي المعافري، ص
 أصول الفقـه،  ، ونقل مذهبهم الجويني في البرهان في٣٥ – ١/٢٦،  التّبصرة في أصول الفقه ١٧

٧١ -١/٦٧.  
 وهي عن مالك عن أبي الزنـاد  ورد هذا الحديث في موطّأ مالك بغير زيادة عند كلّ وضوء،  ١٨

لولا أن أشـقّ علـى      «: عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال            
 محمد فؤاد عبـد : قيق، موطّأ مالك برواية يحيى بن يحيى الّليثي، بتح     »أمتي لأمرتهم بالسواك  

  .١/٦٦الباقي، 
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  .٢٠٣ – ١/٢٠١ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي،  ١٩
  .، بتصرف١٠٢ – ٢/٨٧الفصول في الأصول للجصاص،   ٢٠

 مسند أحمد؛ مسند المكثرين من الصحابة؛ مسند أبي هريـرة رضـي االله   الحديث بتمامه في  ٢١
 –١٥/٢٠٠حقيق شعيب الأرنـؤوط وآخـرين،     ،مسند الإمام أحمد بت   ٩٣٤٥:عنه، حديث رقم  

٢٠١.  
  .٣٥ – ٢٦/ ١ التّبصرة في أصول الفقه للشّيرازي،  ٢٢

 – ١/٦٧مستفاد من كلام الجويني بتصرف واختصار، البرهان في أصول الفقـه للجـويني،    ٢٣
٧١.  

، مذكّرة في أصول الفقه لمحمـد الأمـين   ٣٧٣ – ٢/٣٧٠ شرح مختصر الروضة للطّوفي،  ٢٤
  .٢٣٢ – ٢٣٠: طي، صالشّنقي

  .٣٠٩ – ٣/٣٠٢ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي،  ٢٥
، التّمهيد في أصـول الفقـه لأبـي    ٢٦٣ – ١/٢٥٦ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى،  ٢٦

  .١٨٦ – ١/١٧٩الخطّاب الكلوذاني، 
  .٣٠٩ – ٣/٣٠٢البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي،   ٢٧
  .٢/١٧٨ الأحكام للآمدي،  الإحكام في أصول ٢٨
، والإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى ١/٢٠٦ إحكام الفصول في أحكام الأصول،  ٢٩

  .١٦٩: الدليل للباجي، ص
محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، :  سنن ابن ماجه، بتحقيق ٣٠

  .١/٥٠١، )١٥٧١(رقم 
ية أبي مصعب الزهري، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضـحى، رقـم    موطّأ مالك بروا ٣١

)٢/١٩٠، )٢١٣٧.  
  .٤٦ – ١/٤١ التّبصرة في أصول الفقه للشّيرازي،  ٣٢
  .٢٥ – ١/٢٠أصول السرخسي للسرخسي،   ٣٣
، الإحكام في أصول الأحكام لابـن حـزم،   ١٤٢ – ٢/١٣٣ الفصول في الأصول للجصاص،  ٣٤

٧٥ – ٣/٧٠.  
  .٢٧٥ – ١/٢٦٤لعدة في أصول الفقه للقاي أبي يعلى ابن الفراء،  ا ٣٥

، التّبـصرة فـي أصـول الفقـه     ٢٠٨ – ١/٢٠٧إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي،   ٣٦
  .٤٦ – ١/٤١للشّيرازي، 

؟ قَـالَ  يا رسولَ اللَّه، الْحج في كُلِّ عـامٍ : قَالُوا: الَق: وأخرجه ابن ماجة عن أنس بمالك بلفظ  ٣٧
   قُلْتُ «: صلَّى االله عليه وسلَّم ـا            : لَووا بِهتَقُوم لَم لَوا، ووا بِهتَقُوم تْ لَمبجو لَوتْ، وبجلَو ،منَع

تُمذِّببتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، أبواب المناسـك، بـاب فـرض       ، سنن ابن ماجة   »ع ،
  .٤/١٣٥، )٢٨٨٥(الحج، الحديث رقم 

  .، بتصرف يسير١٤٢ – ٢/١٣٣ في الأصول للجصاص،  الفصول ٣٨
  .١١٩ – ٢/١٠٥ الفصول في الأصول للجصاص،  ٣٩

، ٢١٥: ، المستـصفى للغزالـي، ص  ٥٩ – ٥٢:  التّبصرة في أصول الفقه للـشّيرازي، ص  ٤٠
  .١٢١ – ٢/١١٣المحصول للرازي، 

  .٢٨٩ – ١/٢٨١ العدة في أصولا الفقه لأبي يعلى الفراء،  ٤١
  .١١٩ – ٢/١٠٥فصول في الأصول للجصاص،  ال ٤٢
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، الإحكام في أصول الأحكـام لابـن     ٢٨٩ – ١/٢٨١ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء،         ٤٣
  .٥٢ – ٣/٤٥حزم، 

، والإشارة في معنى الدليل والوجازة في الأصول،        ١/٢١٨ إحكام الفصول في أحكام الأصول،       ٤٤
  .، للباجي١٧١ – ١٧٠

 ـ " :بابمحمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الحج،   : قيق صحيح مسلم، بتح   ٤٥ ه بيان وجوه الإحـرام، وأنّ
  عمتّ والتّ ،يجوز إفراد الحج  ،   القارن من    على العمرة، ومتى يحلّ    والقران، وجواز إدخال الحج 

  .٢/٨٧٩، )١٢١١(، الحديث رقم نسكه
  .٦٣ – ٦٠: وبه قال الشّيرازي، التّبصرة في أصول الفقه، ص٤٦
، حيث قال بأنّه متعلّق بأول أوقاته حتّى تقوم الدلالة          ٢/١٦٨ي الأصول للجصاص،     الفصول ف  ٤٧

  .٦٨ -٣/٥٢على جواز تأخيره، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، 
  .٣١٥ – ١/٣١٠ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء،  ٤٨
  .٢٢٣ – ١/٢٢١ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي،  ٤٩
سلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب المساجد ومواضع الـصلاة، بـاب وقـت                صحيح م  ٥٠

  .١/٤٤٥، )٦٤٣(العشاء وتأخيرها، الحديث رقم 
، التّمهيد في أصول الفقه لأبي الخطّـاب        ٧٤ – ٧٣:  التّبصرة في أصول الفقه للشّيرازي، ص      ٥١

  .٢٧٥ – ١/٢٦٩الكلوذاني، 
  .٣٥٠ – ٣/٣٤٨شي،  البحر المحيط في أصول الفقه للزرك ٥٢
  .٣٤٧ – ١/٣٣٩العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء،   ٥٣
  .٢٢٧ – ١/٢٢٦ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي،  ٥٤
لـو  ": مى االله عليه وسلّ صلّبيباب قول النّ صحيح البخاري بتحقيق محمد زهير، كتاب التّمني،         ٥٥

  .٩/٨٣، )٧٢٢٩ (، الحديث رقم"استقبلت من أمري ما استدبرت
: ، التّبصرة في أصول الفقـه للـشّيرازي، ص  ١٨ – ١/١٧البرهان في أصول الفقه للجويني،   ٥٦

  .٢٤٦ – ٢/٢٣٧، المحصول للرازي، ٨٤ – ٨٠
  .١٦٠ – ٢/١٥٨الفصول في الأصول للجصاص الحنفي،   ٥٧
  .٢٤٦ – ٢/٢٣٧المحصول للرازي،   ٥٨
، الإشارة في معنى الدليل والوجازة  فـي  ٢٣١ – ٢٣٠/ ١إحكام الفصول في أحكام الأصول   ٥٩

  .، للباجي١٧٥ – ١٧٤: معنى الأصول، ص
: ، التّبصرة في أصول الفقه للشّيرازي، ص١٩٣ – ٢/١٧٨ الفصول في الأصول للجصاص،  ٦٠

  .٤٤١ – ٢/٤٣٢، العدة في أصول الفقه لأبي يعلى، ١٠٣ – ١٠٠
  .١٠٣ – ١٠٠:  التّبصرة في أصول الفقه للشّيرازي، ص ٦١
  .٢٩٩ – ٢/٢٩١ المحصول للرازي،  ٦٢
  .٢٣٦ – ١/٢٣٤إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي،   ٦٣
٦٤   ،١٨/١٠٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.  
  

  :ثبت المصادر
دار الغرب الإسـلامي،    : عبد المجيد تركي، النّاشر   :  إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق      ١

  .م١٩٩٥: الطّبعة الثانية، سنة
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 ة: في مباحث الأمر والنّهي)  هـ٤٧٤ت (اختيارات الإمام أبي الوليد الباجيوب بلب.د .دراسة تحليليل أي 

محمد علي فركـوس، المكتبـة   : ، تحقيقالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل    ٢
  .المكّية، دار البشائر الإسلامية

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، مكتبة نـزار          :  الإشارة في أصول الفقه، تحقيق     ٣
 هـــ الموافـق ل      ١٤١٨انية، سـنة    ، الطّبعة الثّ  - الرياض –مصطفى الباز، مكّة المكرمة     

  . مــ١٩٩٧
الإحكام في أصول الأحكام، أبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي                  ٤

 -المكتب الإسلامي، بيروت  : عبد الرزاق عفيفي، الناشر   : ، تحقيق )هـ٦٣١: المتوفى(الآمدي  
  . لبنان، الجزء الأول، والثّاني-دمشق

ي أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندلـسي القرطبـي        الإحكام ف  ٥
دار الآفاق الجديـدة،    : الشيخ أحمد محمد شاكر، الناشر    :  تحقيق ،)هـ٤٥٦: المتوفى(الظاهري  

  .بيروت، الجزء الثّالث، والرابع، والسادس
عبد االله بن بهادر الزركـشي      البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبد االله بدر الدين محمد بن              ٦

 ـ١٤١٤الأولـى،   : دار الكتبي، الطبعة  : ، الناشر )هـ٧٩٤: المتوفى( م، الجـزء   ١٩٩٤ -هـ
  .الثّاني، والجزء الثّالث

البرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبـي المعـالي،                   ٧
صلاح بن محمد بن عويضة،     : ، تحقيق )هـ٤٧٨: المتوفى(ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين      

 ـ ١٤١٨الطبعة الأولـى    :  لبنان الطبعة  -دار الكتب العلمية، بيروت   : الناشر  م،  ١٩٩٧ - هـ
  .الجزء الأول

التّلخيص في أصول الفقه لعبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبـي المعـالي،      ٨
 ـ٤٧٨ :المتوفى(ركن الدين، الملقّب بإمام الحرمين       عبد االله جولم النّبالي وبـشير  :  تحقيق ،) ه

  .، الجزء الأول- لبنان–دار البشائر الإسلامية، بيروت : أحمد العمري، الناشر
: المتـوفى (التّبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف الـشيرازي                 ٩

 ١٤٠٣الأولى،  : ، الطبعة  دمشق –دار الفكر   : محمد حسن هيتو، النّاشر   . د:  تحقيق ،)هـ٤٧٦
  .هـ، الجزء الأول

: المتوفى(مهيد في أصول الفقه لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أَبي الخطّاب الكَلْوذَاني الحنبلي              التّ ١٠
 ـ٥١٠ الجزء (ومحمد بن علي بن إبراهيم    ) ٢ -١الجزء  (مفيد محمد أبو عمشة     : ، تحقيق ) ه

) ٣٧( جامعـة أم القـرى     -التراث الإسـلامي  مركز البحث العلمي وإحياء     : ، الناشر )٤ -٣
  . م، الجزء الأول، والثّاني١٩٨٥ - هـ١٤٠٦الأولى، : الطبعة

تفسير القرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح   = الجامع لأحكام القرآن  ١١
أحمـد البردونـي    : ، تحقيق )هـ٦٧١: المتوفى(الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي      

 ١٩٦٤ -هـ١٣٨٤الثانية،  :  القاهرة الطبعة  -دار الكتب المصرية  : راهيم أطفيش، الناشر  وإب
  .م، الجزء الثّامن عشر

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، وسـننه وأيامـه    ١٢
صـر النّاصـر،    محمد زهير بن نا   : لمحمد بن إسماعيل أبي عبداالله البخاري الجعفي، تحقيق       

  .ه، الجزء التّاسع١٤٢٢الأولى، : دار طوق النجاة، الطّبعة: الناشر
:  تحقيق،)هـ٢٧٣: المتوفى(سنن ابن ماجه لابن ماجة أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني،  ١٣

 فيصل عيسى البابي الحلبي، الجزء      -دار إحياء الكتب العربية   : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر    
  .الأول
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: تحقيـق ) هـ٢٧٣: المتوفى(سنن ابن ماجه لابن ماجة أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني  ١٤
 ـ١٤٣٠الأولـى،  : دار الرسالة العالمية، الطّبعـة    : شعيب الأرنؤوط وآخرون، النّاشر     - هـ

   . م، الجزء الرابع٢٠٠٩
 أبي الربيـع،    شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطّوفي الصرصري،           ١٥

مؤسـسة  : عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر      :  تحقيق ،)هـ٧١٦: المتوفى  (نجم الدين   
  . م، الجزء الأول، والثّاني١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧الأولى، : الرسالة، الطبعة

شرح تنقيح الفصول لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن المـالكي                 ١٦
شركة الطباعة  : طه عبد الرؤوف سعد، الناشر    : ، تحقيق )هـ٦٨٤: المتوفى(الشهير بالقرافي   

  . م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣الأولى، : الفنية المتحدة الطبعة
العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابـن الفـراء                   ١٧

 ١٤١٠: عة الثانية سـنة   أحمد بن علي بن سير المباركي، الطّب      : ، تحقيق )هـ٤٥٨: المتوفى  (
  . م، الجزء الأول، والثّاني١٩٩٠ -هـ

: المتـوفى (الفصول في الأصول لأحمد بن علي أبو بكـر الـرازي الجـصاص الحنفـي                 ١٨ 
 ـ١٤١٤الثانية،  : وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة   :  الناشر ،)هـ٣٧٠ م، الجـزء   ١٩٩٤ -هـ

  .الأول، والثّاني، والثّالث، والرابع
دلة في الأصول لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى قواطع الأ ١٩

محمد حسن محمد حـسن     : ، تحقيق )هـ٤٨٩: المتوفى(السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي      
الأولـى،  : دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان الطبعـة          : اسماعيل الـشافعي، النّاشـر    

  .م، الجزء الأول١٩٩٩/هـ١٤١٨
مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القـادر الجكنـي الـشنقيطي                  ٢٠

الخامـسة،  : مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنـورة، الطبعـة  : ، الناشر )هـ١٣٩٣: المتوفى(
  . م٢٠٠١

محمـد  :  تحقيق،)هـ٥٠٥: المتوفى(المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي        ٢١
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: لام عبد الشافي، الناشرعبد الس

المحصول في أصول الفقه للقاضي محمد بن عبد االله أبي بكر بن العربي المعافري الإشـبيلي    ٢٢
 -دار البيارق : حسين علي اليدري وسعيد فودة، الناشر     :  تحقيق ،)هـ٥٤٣: المتوفى(المالكي  

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ولى، الأ: عمان الطبعة
المحصول لأبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التّيمي الرازي الملقّـب بفخـر    ٢٣

الدكتور طه جابر فياض العلـواني      :  تحقيق ،)هـ٦٠٦: المتوفى(الدين الرازي خطيب الري     
  .م، الجزء الثّاني١٩٩٧ - هـ١٤١٨الثالثة، : مؤسسة الرسالة الطبعة: الناشر

موطّأ الإمام مالك برواية يحي بن يحيى الليثي لمالك بن أنس بن مالك بن عـامر الأصـبحي    ٢٤
دار إحيـاء التـراث     : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشـر     :  تحقيق ،)هـ١٧٩: المتوفى(المدني  

  . م، الجزء الأول١٩٨٥ - هـ١٤٠٦:  لبنان عام النشر-العربي، بيروت
 عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الـشيباني           مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي      ٢٥

: مؤسسة الرسالة، الطبعـة   : شعيب الأرنؤوط وآخرون، النّاشر   : ، تحقيق )هـ٢٤١: المتوفى(
  . م، الجزء الخامس عشر، والخامس والثّلاثون٢٠٠١ - هـ١٤٢١الأولى، 

بن مالك بن عامر الأصـبحي  موطّأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري، لمالك بن أنس            ٢٦
  مؤسسة: ود خليل، النّاشرـروف ومحمـبشّار عواد مع: ، تحقيق)هـ١٧٩: المتوفى(المدني 
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   . هـ، الجزء الثّاني١٤١٢: الرسالة، سنة النشر    
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلّم لمسلم بن  ٢٧

محمد فؤاد عبد الباقي،    : ، تحقيق )هـ٢٦١: المتوفى(قشيري النيسابوري   الحجاج أبو الحسن ال   
  . بيروت، لبنان، الجزء الأول، والثّاني–دار إحياء التراث العربي : الناشر

  


